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الموضوع الأول : مفھوم القانون الإداري و موضوعاتھ 

أولا : مفھوم القانون الإداري : 

المفھوم الضیق :

القانونیة المتمیّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التّي تحكم الإدارة العامة من حیث تنظیمھا ونشاطھا  یقصد بھ مجموع القواعد 
منا من  النشاط  ھذا  على  یترتبّ  ذلك  زعات.وما  من  والغرض  بینھم  فیما  الافراد  علي  تطبق  التي  لتلك  مغایرة  قواعد خاصة  انھا  اي 

بالإدارة وخاص مستقل قانونوجودأخرىالمحافظة علي حسن سیر وتنظیم المرافق العامة تحقیقاً للمصلحة او المنفعة العامة , بعبارة 
.جوانبھاكافة یتناولالعامة

انون الإدارة العامةھو قالمفھوم الواسع :  

القانون   الافراد في دائرة  نشاط  التي تحكم  القواعد  العامة والتي لا تختلف عن  تحكم نشاط الادارة  التي  القانونیة  القواعد  ھو مجموعة 
وقضاء  الخاص ؛ ویخضع رجال الادارة العامة للقضاء العادي شانھم شان سائر الافراد ؛ اي ان ھناك قانون واحد یسري علي الجمیع  

واحد یطبق ھذا القانون علي الكل افراد وادارة؛  

أثناء  السلطة التنفیذیةإذن ھو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم نشاط الإدارة و
إدارتھا كیفیة  العامةتأدیة وظائفھا الإداریة، وتبین  العامةواستغلالھاللمرافق  الدولة بموظفیھا من  للأموال  إلى تحدید علاقة  بالإضافة 

.حیث التعیین والترقیة والتكلیف وغیر ذلك من العلاقات

ثانیا :  موضوعات القانون الإداري ھي: 

بینھا , سواء كانت سلطات مركزیة القائمةوالعلاقاتطبیعتھاوتحدیدالإداریةوالسلطاتالھیئاتبیانذلكومعنى:التنظیم الإداري  -1
أو لا مركزیة .

:صورتین في ویتجسدبوظائفھاقیامھاوكیفیةالإدارة حركیة تحكم  التيالقواعدوھي:نشاط الإدارة-2

علىإلى الرامیةالإدارة بھاتقومالتيوالإجراءاتبالتصرفاتوتتعلق:الأولالصورة  خلالھا من ظم نیالتيالعامالنظام الحفاظ 
."الضبط الإداري"علیھ یطلق ما إطار في العامةالحریات
 في لاحتیاجاتھم تلبیةللأفرادتؤدیھاالتيبالخدمات المتنوعةالمتعلقةالعامةالإدارة  تدخل أشكال مختلف في وتتمثل:الثانیةالصورة

."العامالمرفق"ب ـ یعرف ما إطار

:وتظھر في :أسالیب الإدارة-3

إبرام الصفقات (نظریة العقود). -إصدار القرارات الإداریة (نظریة القرار)-

وتنحصر في الوسیلة البشریة و الوسیلة المادیة.:وسائل الإدارة-4

نظریة المال العام. -نظریة الموظف العام.-

الإداربة-5 القضائی:المنازعات  الجھة  الإجرائیة  وتشتمل  الجوانب  وكذلك  الإداري  الطابع  ذات  المنازعات  في  بالفصل  المختصة  ة 
الواجبة الإتباع. 
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: نشأة و تطور القانون الإداري  الثانيالموضوع 

عوامل تاریخیة تأتي في  تعد فرنسا مھد القانون الإداري ومنھا انتشر إلى الدول الأخرى , ویرجع الفضل في ظھور ھذا القانون إلى
بین السلطات، ومن مقتضیاتھ منع المحاكم م التي قامت على أساس الفصل1789,الثورة الفرنسیة عام بھامقدمتھا الأفكار التي جاءت

.على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائیةالقضائیة القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإداریة للحفاظ

ود نظام القضاء المزدوج الذي كان مھداً لنشؤ الازدواج القانوني وظھور القانون الإداري. وأدى ھذا الاتجاه إلى وج

القانون الإداري في فرنسا : 

تخضع للمساءلة أو الرقابة  كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسیة مركزة في ید الملك حیث ساد نظام الملكیة المطلقة ولم تكن الدولة
وفي ھذه الفترة كانت توجد محاكم  للقانون المدنيعاوى الأفراد , وھي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتھاأمام القضاء بواسطة د

البرلمانات تدعى  فيParlementsقضائیة  للملك  ممثلة  لتكون  یسند  أنشئت  لم  ما  أمامھا  تستأنف  الدعاوى  وكانت  القضائیة  وظائفھ 
محاكم مختصة ببعض المنازعات الإداریة.دتالملك ذلك الاختصاص إلى جھة أخرى كما وج

إصلاحیة مما حدى برجال وتعارض وتعرقل كل حركةوقد كانت البرلمانات تمارس سیطرة رجعیة على الإدارة وتتدخل في شؤونھا
استقلال الإدارة تجاه  الإداریة للحفاظ على  الثورة الفرنسیة إلى منع المحاكم القضائیة القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات

السلطة القضائیة , من خلال تبنیھم لمبدأ الفصل بین السلطات.

مرحلة الإدارة القاضیة :  

على إلغاء المحاكم القضائیة (  الذي نص ,1790أغسطس24-16تأكیداً لاتجاه الثورة الفرنسیة في الفصل بین السلطات صدر قانون
مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي  دارة القاضیة أو الوزیر القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاءالبرلمانات ) وإنشاء ما یسمى بالإ

الإداریة ھي صاحبة الاختصاص في الفصل بھذه المنازعات. من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فیھا و أصبحت الھیئات

ر أن "الوظیفة القضائیة مستقلة وتظل دائما منفصلة عن الوظیفة الإداریة ولا یمكن  من القانون السالف الذك13حیث تضمنت المادة  
للقضاة بأي وجھ من الوجوه أن یقوموا بعرقلة أعمال الھیئات الإداریة أو أن یقوموا باستدعاء رجال الإدارة للمثول أمامھم بسبب یتعلق  

بأداء وظائفھم الإداریة" 
الإدارة ھي الخصم والحكم في  على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسھا للتظلم إلیھا وتقدیم الشكوى فكانتوفي مرحلة الإدارة القاضیة كان 

لقضاء البرلمانات التعسفیة. الوقت ذاتھ وكان ھذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السیئة

المقید القضاء  :  مرحلة  الفرنس(المحجوز)  الدولة  مجلس  في  بنشوء  اللبنة  1797دیسمبر    12ي  وضعت  بونابرت  نابلیون  عھد  في 
وفي الوقت ذاتھ تم إنشاء  الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أول الأمر استشاریاً یتطلب تصدیق القنصل.الأولى للقضاء الإداري

Lesمحاكم أو مجالس الأقالیم  Conseils de Préfectureإلى تصدیق سلطة إداریة علیا ، إلا أن  أحكاماً لا تحتاجالتي كانت تصدر
أحكامھ كانت  الذي  الدولة  مجلس  أمام  تستأنف  القنصل.أحكامھا  على  المنازعات  تعرض  فحص  على  یقتصر  المجلس  عمل  كان  فقد 

ء المقید"  القضاء إصدار الأحكام ولذا سمى قضاؤه في ھذه المرحلة " القضاالإداریة وإعداد مشروعات الأحكام , فلم یكن یملك سلطة
Justiceأو المحجوز Retenue

م یعطي مجلس الدولة الفرنسي الحق في إصدار البت النھائي في مجال المنازعات  1872: صدر قانون عام  مرحلة القضاء المفوّض
حكام القانونیة باتت  الإداریة، ومن دون الحاجة إلى الحصول على مصادقة السلطة الإداریة على تلك القرارات التي اتخذھا، كما أنّ الأ

تم   الكلمة، وخاصة عندما  بمعنى  علیا  أصبح جھة قضائیة  الدولة  فإنّ مجلس  وبالتالي  الدولة،  باسم  ولیس  الفرنسي  الشعب  باسم  تنُشر 
.الفصل بین القضاء العادي والقضاء الإداري
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الموضوع الثالث : خصائص القانون الإداري و علاقتھ بغیره من القوانین 

خصائص القانون الإداريأولا : 

قضائي النشأة : 

الإداریة، ومعظم  المنازعات  في  المناسبة  الحلول  بإتباع  یقوم  إنشائي  وإنما ھو  المدني،  كالقضاء  تطبیقیاً  لیس قضاءاً  الإداري  القضاء 
الذي   الفرنسي،  الدولة  مجلس  إلي  نشأتھا  في  ترجع  الإداري  القانون  منھا  یتكون  التي  والنظریات  وجود  المبادئ  عدم  أمام  اضطر 

نصوص قانونیة تحكم المنازعات المطروحة إلي ابتكار الحلول والقواعد التي تحسم ھذه المنازعات،  .   

:غیر مقنن

یع  یقصد بالتقنین جمع القواعد والأحكام القانونیة في متن واحد، كما ھو الحال بالنسبة للقانون المدني والجنائي   ویلاحظ عدم إمكان تجم
د وأحكام القانون الإداري في متن واحد وذلك لأسباب كثیرة منھا، أن القانون الإداري قد نشأ ببطء وتدریجیاً وأنھ قانون متطور  قواع

  , الإداري  للقاضي  التقدیر  و  الحریة  من  واسعا  مجالا  یترك  قانون  أنھ  كما  الدولة,  في  والاقتصادیة  الإجماعیة  الظروف  بتطور  دائماً 
لیس من الیسر صیاغة قواعد القانون الإداري في شكل مواد شاملة وثابتة مما یؤدي إلي جمود القانون ویعوق تطوره بالاضافة إلى أنھ

حدیث النشأة :

ین عندما والمقصود بالحداثة ھنا ھو حداثتھ مقارنةً بالقوانین والقواعد القانونیّة الأخرى، تحدیداً القانون المدنيّ لأنّھ وضع قبل آلاف السن 
الإداري  نش القانون  عمر  یتجاوز  فلا  الرومانیّة  الإمبراطوریّة  و 200أت  المدني  بالقانون  بالمقارنة  النشأة  حدیث  أنھ  یعني  مما  عام 

لعام  )Blanco(قضیة بلانكوالتجاري. وتعد نقطة البدایة الحقیقیة و الواقعیة للقانون الإداري ھي حكم محكمة التنازع الفرنسیة في
.عدھا تتالت الأحكام و استقرت المبادئ القانونیة لتشكل أساسا للقانون الإداريم و من ب1873

مرن وسریع التطور :

تمتاز قواعد القانون الإداري بالمرونة والقابلیة للتطور نظراً لأنھا لم تقنن في نصوص تشریعیة محددة، وإنما جاءت ولیدة الظروف  
یتمت التي  المرونة  أن ھذه  لما  الواقعیة، ولا شك  الحساسیة  الإداري شدید  فالقانون  المستمر.  القانون الإداري تساعد علي تطوره  بھا  ع 

.یجري في الدولة من تطورات متجاوباً مع الظروف المتغیرة حتى لا تعوق النشاط الإداري

یشمل إدارة المرافق العامة في فالقاضي الاداري لم یعد دوره مقتصراً على الدفاع عن الوطن والشعب وحفظ الأمن والأمان؛ بل تعدى ل 
المجتمع. 

قانون أصیل ومستقل :  

 قانونا  تشكل الإداريالقانونقواعدأن بمعنى الخاص القانونفروع خاصة فروع القانون عن ومبادئھ بقواعده مستقلا  الإداريفالقانون
القانوناستقلالیةأنالإداریة إلا المنازعات على عدهقواتطبیقیتولىالذيالإداري قضاءهولھالخاصةومبادئھلھ أصولھبذاتھ قائما

.نسبیة تبقى الإداري 

ثانیا : علاقتھ بغیره من القوانین 

الدستوري  علاقة القانون الاداري بالقانون1

راجعوذلكالإدارينونالقا من وجوده  في الأقدم یعتبرالدستوريالقانونأن إلاالعام الداخلي،القانونإلىینتمیانالقانونین من كلا إن
وبعدھاقانون الحكم،فھوالدستوريالقانون بذلك فكانتقودھا حاكمة سلطة إلىأولا بحاجة كانت قامت عندما  الجماعة البشریةأنإلى

.يالإدار القانونطریق عن جوانبھا القانونیةوتنظیم تنفیذھا على تعمل عامة سیاسة بوضع بدورھاالحاكمةالسلطةھذه تقوم 
لكافةوالمبادئالقواعد یحددكونھالإداريالقانون لوجود الحتمیةالمقدمةھوالدستوريفالقانون القانونفیھا بما القوانین العامة 
بالنص على البلدیة و الولایة 16في مادتھ   1996  لسنة الجزائر  دستورأن  نجد المثالسبیل فعلى ، الإداري 
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المدني : ي بالقانونعلاقة القانون الادار2

المدني عن  مستقل الإداريالقانونأنالأصل المساواة مبدأأساس على الأفرادبینالعلاقاتتنظیم على یقوم الأخیر فھذا القانون 
 لمجتمع،العامة ل للمصلحة ممثلة العامةالسلطةبامتیاز تتمتع عامة إدارة وجود الإداريالقانون في یقابلھافي حینالإرادة،وسلطان

.الطبیعةحیث  من فالاختلاف  بالتالي
القانوننظریات فأغلب  الإداري،الأساسي للقانونالمرجعیجعلھ ما ھذاالعامةالشریعةبأنھالمدنيالقانونمن أوجھ الاتفاق یوصف

المدني القانون من مستمدة الإداري 
الجنائي :   علاقة القانون الاداري بالقانون3

والحریاتلحمایةأساساووجدوالإلزام،القھرقانونبأنھقوباتالعقانونیوصف القوانین  بكافة مرتبط فھووبذلكالعامةالحقوق 
إھانةالإداري بالقانونمباشرة  علاقة لھاالتيالجرائم  على العقوباتقانونینصإذ.الإداريالقانونفیھا بما الأخرى كجرائم 

ھاذین یجعل مما الخ،...الرشوة الاختلاس،رائمج الأسرار،إفشاءجرائم الموظفین،
متكاملین  القانونین.

قانونیھتم حین في الإداریةللھیاكلالتنظیمي بالجانب القانون الإداريیھتمإذ مختلفة اھتمامھمازاویةأنإلاالقانونین تكامل رغم 
.الجزائي بالجانب العقوبات 

 لي : علاقة القانون الإداري بالقانون الما 4

القانون المالي ھو مجموعة القواعد القانونیة الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة، وھو مكمل للقانون الإداري الذي یتعلق بتنظیم
الانتفاع  الأجھزة والھیئات الإداریة ، ویوضح النظام القانوني الذي یحكم الأموال العامة والحمایة القانونیة المقررة لھذه الأموال ، وكیفیة  

بھا ، ومن موضوعات ھذا القانون كل ما یدخل ضمن إعداد المیزانیة العامة في الدولة وسیاسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف  
والرقابة علیھا .

الموضوع الرابع : مصادر القانون الإداري و أسسھ 

أولا : مصادر القانون الإداري: 

أ : المصادر المكتوبة 

التشریع 

.بر التشریع مصدرا ھاما من مصادر القانون الإداري.ولا یقصد بالتشریع في ھذا المقام المعنى الضیق لھیعت

العادي   التشریع  التشریع الأساسي،  الواسع وھو ما یضم  بالمعنى  التشریع  ما یسمى  التي تشكل  القانونیة  النصوص  ونعني بھ مجموع 
.التدرجواللوائح التنظیمیة وتخضع ھذه القوانین لقاعدة 

): التشریع الأساسي (الدستور1

فیما بینھا،كما   القانونیة التي تنظم السلطات المختلفة في الدولة وتحدد اختصاصاتھا وتنظم العلاقات  وھو عبارة عن مجموعة القواعد 
ل بالنسبة  القانون الأساسي والأسمى  الدستور  الدولة.بالتالي یشكل  مواجھة  في  الأفراد  بالدولة.وھو تبین حقوق وحریات  القانوني  لنظام 

.عادة ما یتضمن القواعد والمبادئ الأساسیة التي تحكم المجتمع في مختلف نواحي الحیاة ومنھا الناحیة الإداریة

فالدستور یعتبر مصدرا للقانون الإداري عندما یضع الأسس العامة لبناء الجھاز الإداري للدولة وأسالیب تنظیمھ.مثل ما ورد في المادة  
من الدستور الجزائري حینما حددت الجماعات الاقلیمیة للدولة 16

المادة   المثال  منھا على سبیل  مختلفة  في مجالات  العامة  الإدارة  الجزائر نصوصا تخص  في  الدساتیر  حیث  17كما تضمنت مختلف 
.الخاصة للمنفعة العامةمبدأ نزع الملكیة22الأملاك الوطنیة وأرست المادة 18تحدثت عن اللامركزیة وعددت المادة 
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فالدستور الجزائري یعد مصدرا من مصادر قانون الإدارة العامة الجزائریة فیما یتضمنھ من نصوص ومبادئ تتعلق بالنظام الإداري  
.الجزائري من الناحیة الفنیة أو القانونیة من حیث إنشاء الإدارة العامة أو أحكام نظام سیرھا والرقابة على أعمالھا

معاھدات :  ال2

المعاھدة ھي اتفاق یبرم بین الدول ، أو بین دولة و منظمة دولیة یھدف إحداث أثارا قانونیة في علاقاتھم المتبادلة. 

إن المعاھدات الدولیة الموافق علیھا و التي نشرت بصفة قانونیة تعتبر ملزمة بالنسبة للإدارة و إلا كان عملا متسما بعدم المشروعیة،  
بسلطة أعلى من سلطة القانون بحیث  2016و التعدیل الدستوري لعام  1996و كذلك دستور  1989لھا كل من دستور  بحیث یعترف 
إلى أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص  2016من التعدیل الدستوري لعام 150تذھب المادة 

علیھا في الدستور تسمو على القانون

)ریع العادي (القانونالتش3

التشریعیةتضعھاالتي المكتوبةالقانونیةالقواعد  مجموعة ھوالعادي التشریعأو القانون  من موضوع على  تنصب  التي السلطة 
التنظیم تتضمن مسائل من یتضمنھ بما الإداریة،الحیاة تنظیم  في رئیسيدورفللقانون.الإداريالقانونموضوعات

.المدنيالقانون من 49 المادة  نص في الإداریةالأشخاصحددت:منھاونذكرالإداریةوالمنازعاتلإدارياالنشاطالإداري،
.القانون المدني من 129 المادة  نص  في ورؤسائھم الموظفین تحكم،  التيالمسؤولیةقواعد- أشخاص من كشخص  الولایةتنظیم-.

11/10رقم بقانونالإداريالقانونأشخاص من كشخص البلدیةتنظیم  جاء  - - 12/07 رقم بقانونتنظیمھا جاء الإداريالقانون

)التشریع الفرعي(اللوائح والقرارات الإداریة4

و تسمى كذلك بالتشریع الفرعي، ویقصد بھ،التشریع الذي یصدر عن السلطات التنفیذیة،تمییز لھ عن التشریع العادي أي القانون الذي  
وھي : .م عن السلطة التشریعیةیصدر دائما كمبدأ عا

الوزاریة  والمناشیر  والقرارات  الأول   الوزیر  عن  الصادرة  التنفیذیة  المراسیم  و  الجمھوریة  رئیس  عن  الصادرة  الرئاسیة  المراسیم 
الفردیة والمشتركة الصادرة عن الوزراء  والقرارات الصادرة عن الولاة و عن  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

.قرارات إداریةسلطة إصدار من القانون یمكنھالإداريالجھاز في  موظفأدنىإلىوصولاالإداریةالقراراتتتدرجوھكذا
.الإداریةالحیاة متطلباتالإداري وتغطیةالنشاطلممارسةالإداریةالسلطةید في ھامةوسیلةكونھا بالغة حیث أن لھذه الأنظمة أھمیة

الشریعة الاسلامیة :  -5
"القانون بنصھامصادربقیة على والثالثةالثانیةفقرتھا في المدنيالقانون من الأولىالمادة  نصت تشریعي نص یوجد لم  وإذا...

...الشریعة الإسلامیةمبادئ بمقتضى القاضي حكم  ...مكتوب  ".
ب : المصادر المكتوبة 

ى إتباعھا في أداء وظیفتھا في مجال معین من نشاطھا وتستمر فتصبح  ھو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة علالعرف الإداري-1
ملزمة لھا ، وتعد مخالفتھا مخالفة للمشروعیة وتؤدي إلى إبطال تصرفاتھا بالطرق المقررة قانوناً . 

وص القانون فھو مصدر  ویأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونیة المكتوبة مما یستلزم ألا یخالف نصاً من نص
القانون الإداري ، یجب أن   من مصادر  و مصدراً  إداریاً  ما نقص منھ ولكي یصبح سلوك الإدارة عرفاً  للقانون یفسر ویكمل  تكمیلي 

یتوافر فیھ ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

الركن المادي 

شاط معین وقد یكون ھذا الاعتیاد ایجابیاً یظھر في صورة القیام  ویتمثل الركن المادي باعتیاد جھة الإدارة على إتباع سلوك معین في ن
ومستقر   ثابت  بشكل  الامتناع  أو  العمل  ھذا  یكون  أن  ،على  ما  بعمل  القیام  الامتناع عن  في صورة  سلبیاً  یكون  أن  یمكن  كما   ، بعمل 
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كانت ھذه المدة كافیھ لوجود العرف من عدمھ ویتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن یمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدیر ما إذا 
أمر مرجعھ إلى القضاء . 

الركن المعنوي 

یة أما الركن المعنوي فھو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامیة القاعدة المتبعة وضرورة احترامھا وعدم مخالفتھا واعتبار ذلك مخالفة قانون
ة التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غیر مشروعة وعرضھ للإلغاء إذا طعن في تتطلب الجزاء ، وبھذا المعنى تكون القرارات الإداری

مشروعیتھا أمام القضاء .إلى جانب ذلك یجب أن یكون العرف الإداري عاماً تطبقھ الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جمیع  
الحالات المماثلة وان یكون مشروعاً وغیر مخالف لنص قانوني أو لائحي . 

العامة و المصلحة  ذلك  اقتضت  إذا  نھائیاً  تغییره  أو  تعدیلھ  إمكان  من  یحرمھا  لا  العرف  باحترام  الإدارة  إلتزام  إن  بالذكر  الجدیر  من 
مخالفة   بمجرد  یتكون  فلا  السابقین  الركنین  توفر  یتطلب  الجدید  العرف  قیام  أن  بید  العرف  یحكمھا  التي  القاعدة  تنظیم  تملك  فالإدارة 

ف المطبق .  أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردیة خاصة دون أن تستھدف تعدیلھ أو تغییره بدافع المصلحة العامة  الإدارة للعر
فإن قرارھا أو إجراءھا المخالف للعرف یكون باطلاً لمخالفتھ مبدأ المشروعیة .   

الرسمیة الأخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة  ومع ذلك فإن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أھمیة من المصادر 
العرفیة من جھة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسیلة لتنظیم نشاطھا الإداري من جھة أخرى . 

القضاء الإداري : -2

اكم القضاء الإداري و التي  یقصد بالقضاء الإداري كمصدر من مصادر القانون الإداري مجموع المبادئ أو القواعد التي تصدرھا مح
یتم استنباطھا أو استغلالھا من النصوص القانونیة إن وجدت أو یتم إنشاؤھا بواسطة ھذه المحاكم ، فالقاضي الإداري كثیرا ما یضطر 

القانونیة القاعدة  بإنشاء  الإداري  القاضي  یقوم  الحالة ،  إلى نص تشریعي و في ھذه  تستند  قانونیة لا  ، و  إلى صیاغة مبادئ  الإداریة 
بالتالي فإن كل من الإدارة و المواطن ملزمان باحترام ھذه القاعدة و في حالة مخالفتھا فإن القاضي الإداري یطبق علیھم نفس العقوبات  

.التي تطبق عند خرق قواعد قانونیة مكتوبة

الفقھ : –3

 في تصُدرومحامین،قضاة القانون، في من أساتذة القانون ءعلما بواسطةالعلمیةبالطرق تستنبط التيوالمبادئالآراء مجموعة ھو
.والمتنوعةالمتعددة الإداريالقانونموضوعات تحكم  نقدھاأوالقانونیةشرح النصوص شكل في أووأبحاث ومقالاتمؤلفات شكل
وتحلیلھاالإداريالقضاءیصدرھا يالتدراستھ للأحكام خلال من الإداريالقضاءمجال في أیضاھام بدورالإداريالفقھیقوم  كما

إلزامیة، قوة أیةلھلیست شخصي اجتھادمجردیبقىالفقھيالعملأھمیة من الرغم وعلى.مضمونھاوكشف
.تفسیريمصدرمجرد بل الإداريللقانونرسمیامصدرایعتبر لا لذا 

المبادئ العامة للقانون : -4

 تثب  حتى بريءالمتھم "مبدأ مثل  والاعلانات الدولیة،والدساتیرالمواثیقتتضمنھاوانماانین القو في العامةالمبادئھذه  توجد لا  عادة 
القانونیةالقیمةأثارت فقد  . "والحقوقالأعباء في القانونأمام المساواة "مبدأأیضا"الإداریةالقراراترجعیةعدم مبدأ"وكذلك"ادانتھ
المبادئ ھذه من یقتبسالمشرعأنطالماالدستوريالنص اعطائھا قیمةإلى الفقھ من عضب ذھب  فقد  الجدل  من الكثیرالمبادئ لھذه

 فقط، أخلاقیةفلسفیةمبادئ مجرد واعتبارھاقانونیةقیمةأیةاعطائھاعدمإلىالفقھ من جانب آخرذھبحین في والمساواة، العدالة
الرأیینووجد والعرفالنص بعد تأتي للقانونالعامةللمبادئنیةالقانو القیمةأنیرىوسطرأيالسابقینبین  وتجدر.المكتوب 

.تعلوھاالتي للقاعدة الأدنىالقاعدة وجوب خضوعیعنيوالذيالقانونیةالقاعدة تدرجلمبدأ خاضعة المصادرھذهأن إلىالاشارة 
ثانیا :  أساس القانون الإداري  :

ة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم علیھا مبادئ ونظریات القانون الإداري وتحدید المعیار  سعى الفقھ والقضاء نحو إیجاد أساس أو فكر 
الممیز لموضوعاتھ عن موضوعات القوانین الأخرى . 
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ال  فإن  المزدوج  القضائي  النظام  ظل  في  نشأ  قد  التقلیدي  معناه  في  الإداري  القانون  كان  یساھم   بحثوإذا  الإداري  القانون  أساس  عن 
بالإضافة إلى بیان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفیلة بتعیین الاختصاص بین القضاء 

م أو  معاني  تحدید  في  المشرع  فشل  وقد  المدني خاصة  والقضاء  القضاء  الإداري  باختصاص  قائمة  وإعداد  الإداریة  المنازعة  وضوع 
الإداري , لعدم تمكنھ من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبیعة الإداریة ، كما أن القضاء الإداري لم یعد جھة قضاء استثنائي 

ھ .كما نشأ ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موازي لنظام القضاء المدني ولھ أھمیتھ وأصالت

وعلى ذلك كان لابد من وضع معیار ثابت ومستقر لتحدید أساس القانون الإداري ، وظھر في ھذا المجال عدة نظریات أو معاییر رغم 
تعددھا لم تعش طویلاً إنما راح بعضھا یغلب على بعض تباعاً واندماج بعضھا بالبعض الآخر لسد ما انكشف فیھا من نقص أو قصور . 

ھم ھذه المعاییر …وسنعرض فیما یلي لأ

معیار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

معیار المرفق العام

معیار السلطة العامة وامتیازاتھا

معیار المنفعة العامة

معیار السلطة العامة الحدیث 

معیار الجمع بین السلطة العامة والمرفق العام

معیار أعمال السلطة وأعمال الإدارة -1

Acteساس تقسیم أعمال الإدارة إلى صنفین أعمال سلطةیقوم ھذا المعیار على أ d’autorite  وھي الأعمال التي تظھر فیھا الإدارة
القانون الإداري ویخضع لاختصاص القضاء   بمظھر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنھي وھذا النوع من الأعمال تحكمھ قواعد 

Actteالإداري . وأعمال الإدارة العادیة de gestion  وھي الأعمال التي تباشرھا الإدارة بذات الأسالیب التي یلجأ إلیھا الأفراد وفي
نفس ظروفھم ، وتحكمھا قواعد القانون الخاص ویختص بھا القضاء العادي لأنھا لا تتصف بطابع السلطة .وقد سادت ھذه النظریة حتى 

لافیریر  الفقیھ  أنصارھا  من  وكان  التاسع عشر  القرن  BerthelemyوبارتلميLaferrlereنھایة  الفرنسي  (1) القضاء  واعتمد   ،
لیھ ،  علیھا فترة من الزمن أساساً وحیداً للقانون الإداري . إلا أن القضاء الإداري لم یلبث أن ھجر ھذا المعیار بفعل الانتقادات الموجھ إ 

لإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لھذه النظریة  وكان النقد الأساسي یتمثل في أنھ ضیق إلى حد كبیر من نطاق القانون ا
تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإداریة والأوامر التي تصدرھا سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق  

المادیة . كما   أن ھذا المعیار وبالرغم من بساطتھ ووضوحھ  تطبیقھا جمیع الأعمال الأخرى من قبیل العقود الإداریة وأعمال الإدارة 
صعب التطبیق في الواقع أو لیس من السھل التمییز بین أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادیة نظراً لطبیعتھ وتداخل النشاط الإداري

معیار المرفق العام -2

المعیار وتبلور ابتداءً من الربع الأخیر من القرن التاسع عشر ، و  الفكرة الأساسیة التي اعتمدت علیھا أحكام مجلس  ظھر ھذا  أصبح 
الصادر  Rotchildالدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعیار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشلید 

الصادر  Blanco كم بلانكومن الأحكام الأولى في تقریر ھذه الفكرة. إلا إن ح1861الصادر عام  Dekesterودیكستر1855عام  
Theorieیمثل في نظر الفقھ والقضاء حجر الزاویة في نظریة المرفق العام 1873عام   de Service Public  وتتلخص وقائع ھذا

باً  الحكم في انھ صدمت عربة صغیرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتھا وجرحتھا ، فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طال 
التعویض من الدولة باعتبارھا مسؤولة مدنیاً عن الخطاء الذي ارتكبھ عمال المصنع التابع لھا ، إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجھة  
المختصة بالنظر في النزاع ھي القضاء الإداري ولیس القضاء العادي ، وقضى بأنھ " لا تختص المحاكم العادیة أطلاقاً بنظر الدعاوى  

كان موضوعھا ، حتى لو كانت تستھدف قیام القضاء العادي بمجرد الحكم علیھا بمبالغ  المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أیاً 
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الحكم   . ومن جانب آخر قرر ھذا  الإدارة "  أو تفسیر قرارات  أو تعدیل  إلغاء  الناشئة عن عملیاتھا دون  مالیة تعویضاً عن الأضرار 
" ومن حیث إن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تسببھا  لیة عن الأضرار التي تسببھا المرافق العامة فوردقواعد جدیدة تحكم المسؤو

للأفراد بفعل الأشخاص الذین تستخدمھم في المرفق العام لا یمكن أن تحكمھا المبادئ التي یقررھا التقنین المدني لتنظیم الروابط بین  
المس ھذه  وإن   ، وبعض  بعضھم  ،  الافراد  المرفق  لحاجات  تبعاً  تتغیر  التي  الخاصة  قواعدھا  لھا  بل   ، مطلقة  ولا  عامة  لیست  ؤولیة 

القضاء   واختصاص  الإداري  القانون  أساس  فإن  النظریة  لھذه  وتطبیقاً   .   " الخاصة  والحقوق  الدولة  حقوق  بین  التوفیق  ولضرورة 
رتھ ویستھدف تحقیق المصلحة العامة . والمرفق العام بھذا المعنى ھو الإداري ، إنما یتعلق بكل نشاط تدیره الدولة أو تھیمن على إدا

وتوجیھھا وذلك   إلى جھة أخرى تحت إشرافھا ومراقبتھا  بھ  تعھد  أو  العامة الأخرى مباشرة  أو الأشخاص  الدولة  الذي تتولاه  النشاط 
وض أن  الاتجاه  ھذا  عزز  وقد   . العام   للصالح  تحقیقاً  عام  نفع  ذات  حاجات  (دیجيلإشباع  العمید  (ع  Duguit  عن نظریتھ  لأسس 

المرافق العامة التي كان لھا شأن كبیر بین نظریات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضیات سیره المبرر  
تقادات التي وجھت لمعیار وقد تجاوزت ھذه النظریة الانالوحید لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .

ن  التفرقة بین أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادیة ، فشملت جمیع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي یحكمھا القانو
ا والأعمال  الإداریة  والعقود  القرارات  قبیل  من  عنھا  الناشئة  المنازعات  نظر  في  الإداري  القضاء  ویختص   . سواء الإداري  لمادیة 

التابعة لھا ، ما دامت تستھدف من ھذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقیقاً   أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى 
للصالح العام . مع ضرورة الإشارة إلى استثنائین محدودین في ھذا المجال یتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لھا لأموالھا 

العام  ا القانون  وسائل  استعمال  عن  الإدارة  بعدول  فیتعلق  الأخر  الاستثناء  أما   ، عام  مرفق  أمام  الحالة  ھذه  في  تكون  فلا  لخاصة 
القضاء  ویختص  الخاص،  القانون  قواعد  تطبق  الحالتین  ھاتین  وفي  نشاطاتھا  من  نشاط  إدارة  في  الخاص  القانون  قواعد  واستعمالھا 

ناشئة عنھا . وقد أید جانب كبیر من فقھاء القانون الإداري ھذه النظریة كأساس للقانون الإداري الذي أصبح  العادي بنظر المنازعات ال 
،   Teissierیسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارھا " مدرسة المرافق العامة " . ومن أبرز فقھاء ھذه المدرسة تیسیھ

JezeوجیزBonnard، وبونارDuguitدیجي .

معیار السلطة العامة وامتیازاتھا : -3

إزاء الإنتقادات الموجة إلى معیار المرفق العام ، طرح جانب من الفقھ معیاراً آخر بدیل عنھ ھو معیار السلطة العامة ، ومقتضاه إن  
ذلك إن العنصر المھم في نظام  فكرة السلطة ، ھي الأقدر في تحدید نطاق تطبیق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ،  

ة كما  القانون الإداري الممیز لھ عن القانون الخاص لا یتعلق بالأھداف أو الغایات التي تسعى الإدارة إلى تحقیقھا المتمثلة بالمنفعة العام
تلك الأھداف، فإذا كانت ھذه  ذھبت نظریة أو معیار المرفق العام، وإنما یقوم على أساس الوسائل التي تستعملھا الإدارة في سبیل تحقیق 

القانون یحكمھ  نشاط  أمام  كنا  الأفراد،  علاقات  في  لھا  نظیر  لا  استثنائیة  وإمتیازات  بسلطات  تتمیز  ویختص  الوسائل  الإداري 
العمید المعیار  ھذا  أسس  وقد   . الإداري   القضاء  عنھ  الناشئة  ھوریوبالمنازعات  مناھضة Hauriouموریس  مدرسة  أنشاء  الذي 

التقلیدیة والتي   العامة  السلطة  النظریة متمیزة عن نظریة  العامة " ، ومبادئ ھذه  السلطة  العام أطلق علیھا " مدرسة  المرفق  لمدرسة 
إنما تشمل كل  تتعلق بالأوامر والنواھي  العامة كما ذھب ھوریو لا  السلطة  .فنظریة  العادیة  السلطة وأعمال الإدارة  بین أعمال  تفرق 

مارسھ الإدارة مع استعمالھا لوسائل القانون العام غیر المألوفة في القانون الخاص .ومن الجدیر بالذكر إن " ھوریو " لم  نشاط إداري ت
ینكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلھا ثانویة بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعیار لتحدید اختصاص القضاء  

نصر الوسائل التي تستخدمھا الإدارة على عنصر الغایة أو الھدف. الإداري ، فھو غلب ع

معیار المنفعة العامة -4

الذي كان من أشد المدافعین عن معیار المرفق العام ثم تخلى عنھ تحت تأثیر الأزمة Walineنادى بھذه الفكرة الأستاذ مارسیل فالین
المنف فكرة  واقترح محلھ   ، المعیار  ھذا  بھا  مر  .التي  العامة  الإداري ومعیار اختصاص  عة  القانون  أساس  إن  الفكرة على  ھذه  وتقوم 

، فالنشاط الإداري یستھدف تحقیق النفع العام وھو ما یمیزه عن القضاء الإداري إنما یقوم على تحقیق المنفعة العامة والمصلحة العامة
مج حكم  على  نظریتھ  تأسیس  في  فالین  اعتمد  وقد   . الخاص   مونسیجورالنشاط  بلدیة  قضیة  في  الدولة  Communeلس  de

Monsegur  وتتلخص وقائع القضیة إنھ وقع حادث لصغیر جرح في كنیسة مونسیجور بسقوط حوض "  10/6/1921الصادر في
ل على حكم  تمثلت بقطع ساقھ ، وقد حصل والد الطفماء مقدس " تسبب فیھ بتعلقھ واثنین من زملائھ بھ ، مما أصابھ بعاھة مستدیمة

لم    1905من مجلس الإقلیم بإلزام البلدیة المسئولة عن صیانة الكنیسة بالتعویض ، وقد استأنفت البلدیة ھذا الحكم من ناحیة إنھ منذ عام  
بقانون   الدولة  عن  الدین  لإنفصال  العبادة  دور  عن  مسؤولة  البلدیة  ، 9/9/1905تعد  عامة  مرافق  التاریخ  ھذا  منذ  الكنائس  تعد  ولم 

وبالتالي لا تدخل دعوى التعویض في اختصاص القضاء الإداري .غیر إن مجلس الدولة لم یأخذ بھذا الدفع وأسس قضائھ على إنھ وإن 
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دة  لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ إنفصال الدین عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنین والمكلفین بإقامة شعائر العبا
نتھم إنما یكون تنفیذاً لغرض ذي نفع عام  . وفكرة المنفعة العامة ھذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنھا لم تسلم من  لممارسة دیا

حیث أن جل عمل الدولة إنما یتعلق بتحقیق المنفعة العامة أو المصلحة العامة . كما إن تحقیق النفع العام لیس حكراً  النقد الشدید من
ة وأجھزتھا الإداریة ، وإنما قد یساھم الأفراد في تحقیقھا وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام  على الدول

ولم   الفكرة طویلاً  ھذه  تعش  لم  .لذلك  الناشئة عنھا  بالمنازعات  العادي  القضاء  الخاص ویختص  القانون  وھي مشاریع تخضع لأحكام 
الإداري   للقانون  أساساً  نفسھ  تصلح  فالین  عنھا  تخلى  ما  وسرعان  تحدیدھا  وعدم  لسعتھا  الإداري  القضاء  اختصاص  لتحدید  ومعیاراً 

.واتجھ نحو معیار آخر

معیار السلطة العامة الحدیث -5

وحیداً  أساساً  لتصلح  وتجدیدھا  العامة  السلطة  فكرة  إحیاء  الفقھ  من  جانب  اختصاصحاول  لتحدید  ومعیاراً  الإداري  القضاء  للقانون 
فیدل الأستاذ جورج  ھؤلاء  ومن   ، Georgeالإداري  Vedel  الإدارة استخدام  فقط  تعني  لا  العامة  السلطة  فكرة  إن  إلى  ذھب  الذي 

لإمتیازات وسلطات القانون العام باعتبارھا سلطة آمره ، وإنما تشمل أیضاً القیود التي تحد من حریة الإدارة وتفرض علیھا إلتزامات  
الإ  من  إجراءات  أشد  بإتباع  إلا  الإدارة  تعاقد  أمكان  عدم  القیود  ھذه  ومن   . الخاص  القانون  ظل  في  الأفراد  على  المفروضة  لتزامات 

وشروط معینة لا نظیر لھا في القانون الخاص ، كأتباعھا أسلوب المناقصات أو المزایدات عند اختیار المتعاقد معھا .ومن ثم لا یكفي  
عام حتى تكون بصدد تطبیق القانون الإداري إنما یجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطھا إمتیازات  اتصال نشاط الإدارة بمرفق  

وسلطات استثنائیة لا مثیل لھا في القانون الخاص أو التزمت بقیود وحدود غیر مألوفة في ھذا القانون ، وفي الحالتین یختص القضاء  
وعلى عكس ذلك یختص القضاء العادي ویطبق القانون الخاص على كل نشاط النشاط .الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة ھذا  

تؤدیھ الإدارة مستخدمة أسالیب مشابھة لتلك التي یستخدمھا الأفراد أو لا تتضمن إمتیازات أو شروط استثنائیة . وقد صادف ھذا المعیار  
.ین بعد أن تخلى عن معیار المرفق العام وبعده معیار النفع العام نجاحاً وقبولاً في الفقھ والقضاء الإداریین وانحاز إلیھ فال 

معیار الجمع بین المرفق العام والسلطة العامة -6

إزاء الانتقادات الموجھة لكل معیار من المعاییر السابقة وعجزھا في أن تكون أساساً وحیداً للقانون الإداري ومعیاراً لتحدید اختصاص  
یعد الفقھ والقضاء یتمسكان بفكره واحدة ، واتجھا نحو الجمع بین فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .وفي ھذا  القضاء الإداري ، لم  
Deالمجال حاول الأستاذ Laubadere تجدید معیار المرفق العام بعد ما أصابھ من تفكك نتیجة الأزمات التي تعرض لھا وذلك عن

العام ، ثم یأتي استخدام أسالیب القانون العام في  طریق الجمع بین فكرتي المرفق العام وا  لسلطة العامة ، لكنھ جعل الأولویة للمرفق 
إلى  Chapusالمرتبة الثانیة لسد الفراغ في المجالات التي عجز معیار المرفق العام عن القیام بدوره فیھا  . بینما ذھب الأستاذ شابي

لعام فقال أنھ یجب أن لا نعتقد أن معیار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معیاراً  تغلیب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق ا
غیر   الشرط  معیار  استخدام  القاضي  یفضل  الأحیان  من  كثیر  ففي   ، مبدأ  معیار  دائماً  ھو  الموضوع  من  المأخوذ  فالمعیار   ، مساعداً 

لأساس فإن المرفق العام وإن كان عنصراً مھماً في تحدید أساس القانون الإداري  المألوف وھذا یكون أسھل أو مناسباً أكثر  . على ھذا ا
إلا أنھ لا یكفي لأداء ھذا الدور بعد أن أتضح سعة مفھومة وعدم اقتصاره على المرافق الإداریة فظھرت فكرة المعیار المزدوج التي  

وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا یرجع  أغلب أحكامھ  .أیدھا جانب كبیر من الفقھ وأخذ بھا القضاء الإداري في فرنسا في  
یاً  لمعیار واحد من المعاییر السابقة ، إنما یجب الجمع بین المعیاریین المھمین المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم لیكون العمل إدار 

ملاً إداریاً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظریة المرفق  أن یكون ع:أولاً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، یجب
ً العام " .و أن تكون الإدارة في ھذا النشاط قد استخدمت إمتیازات أو وسائل وسلطات استثنائیة وغیر مألوفة في القانون الخاص "  :ثانیا

الإمتیازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القیود  نظریة السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبیھ إن السلطة العامة لا تبرز من خلال  
.الإستثنائیة المفروضة علیھا في أحیان أخرى
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الشخصیة المعنویة :الخامسالموضوع 

الفرع الاول/ تعریف وطبیعة الشخصیة المعنویة 

المعنویة الشخصیة  تعریف  أولا/ 
القیامالقانونلھا یعترف ومصالحھاأھدافھانظرا لخصوصیة التيومعین،ھدف لتحقیق  ترصد أموالأو/وأشخاص من مجموعة "

"لھ المكونینالأفراد عن ومتمیز مستقل ویكونبھ، المعنوي القائم الشخصإلىینسببنشاط
في: وتتجلى المعنویة  الشخصیة  أھمیة 

ا/ الأھمیة الفنیة:01 الفنیة لفكرة الشخصیة المعنویة في عملیة  الفنیة الناجعة في تتجلى الأھمیة  لتنظیم الإداري, بحیث تعتبر الوسیلة 
عملیة تقسیم الأجھزة والوحدات الإداریة المكونة للنظام الإداري, وكذلك وسیلة لتوزیع اختصاصات السلطة الإداریة, إقلیمیا و مصلحیا,  
بینھا.  فیما  العلاقات  تحدید  وكذلك 

عنویة دورا قانونیا ھاما في نطاق التنظیم الإداري, إذ بھذه الفكرة أمكن القیام بمختلف  تلعب فكرة الشخصیة المالأھمیة القانونیة:/02
الوظائف الإداریة بواسطة أشخاص طبیعیین موظفي الدولة باسم الإدارة ولحسابھا, فتعتبر ھذه الأعمال أعمال الأشخاص الإداریة رغم  
طبیعیین. أشخاص  بواسطة  أنجزت  أنھا 

الشخصیة طبیعة  المعنویة ثانیا/ 
المعنویة  الشخصیة  نظریات  اولا/ 

المعنویة فكرة مفترضة:  01 عرض نظریة الشخصیة المعنویة فكرة مفترضة یتزعمھ الفقیھ سافیني ویرى أصحاب ھذه  / الشخصیة 
حیلة قانونیة  النظریة أن فكرة الشخصیة المعنویة ما ھي إلا محض افتراض ولیس لھا أساس من الواقع, لجأ إلیھا المشرع في الدولة ك

-لتمكن التجمعات والھیئات من تحقیق أھدافھا وأغراضھا حتى تكون لھا أھلیة اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والالتزامات ویعتبرھا  
وافتراضا الدولة -مجازا  في  القانون  أشخاص  من  شخصا 

لتحكم في مصیر الجماعات والتجمعات بشكل یقید  إن مذھب أو نظریة المجاز والافتراض القانوني تؤدي إلى إطلاق سلطان الدولة في ا
وجنائیا. مدنیا  المعنویة  الأشخاص  مسؤولیة  عدم  كوسیط  أھمیة  تشكل  أصبحت  التي  والتجمعات  الجماعات  وإنشاء  تكوین  من 

معنویة  عرض نظریة الشخصیة المعنویة فكرة حقیقیة من أنصارھا جیبرك وسالي الشخصیة ال/ الشخصیة المعنویة فكرة حقیقیة:02
أساسھا اجتماع عدة أفراد لتحقیق غرض معین مشروع. وھذا الاجتماع یؤدي إلى نشوء إرادة مشتركة منفصلة عن إرادة المكونین لھ  
لا  بل  المعنوي  الشخص  أنشأت  التي  ھي  أنھا  یعني  لا  تدخلھا  فان  الدولة  تدخلت  إن  و  حتى  و  المعنویة  الشخصیة  فكرة  أساس  وھي 

الاع حد  الأمر  تراف...یتجاوز 
ومن أھم نقد وجھ لأصحاب ھذه النظریة أنھم إذا كانوا قد نجحوا في تفسیر وتأصیل الشخصیة القانونیة لجماعات الأفراد, فإنھم عجزوا  
الأموال. كتجمعات  التجمعات  بعض  تفسیر  على 

نھ لیس لھا أي أساس أو قیمة أو فائدة في القول بأن فكرة الشخصیة المعنویة لا فائدة ترجى منھا وأكما أنھ ھناك عدة نظریات ذھبت الى
عالم القانون وأنھ یمكن الاستغناء عنھا باعتماد أفكار ونظریات قانونیة أخرى تكون البدیل الأكثر سلامة ومنطقیة ووضوح مثل: فكرة  

ل الفقیھ  عند  القانونیة  والمراكز  الاجتماعي  التضامن  وفكرة  الغرض  فكرة  اھرنج,و  عند  المشتركة  . الملكیة  دوجي  یون 
الثاني/ المعنویة الفرع  الأشخاص  أنواع 

ة ، والأشخاص المعنویة الخاصة ،  یوجود نوعین رئیسیین من الأشخاص المعنویة ھي : الأشخاص المعنویة العام
:سیین رئی نوعینإلىالعامةالاعتباریةالأشخاصوتنقسم العام،القانوننظمھا:العامةالاعتباریةالأشخاص-الأولالفرع 

:الإقلیمیةالمعنویةالأشخاص–أولا
.والبلدیةوالولایةالدولةالنوعھذا یشملمعینجغرافيمجال في اختصاصھاتمارسالتيالاعتباریةالأشخاصوھي

 تمنح التيفھيالأخرى،المعنویةالأشخاصعنھتتفرعالذيالأم المعنويالشخص وھيالاعتباریةالأشخاصأولوھي:الدولة-أ
علیھاوالأشرافالرقابة سلطة یمارس من وھيالمعنویةالشخصیةلھا
المحلیة،الإداریةالجھاتكونھمامنھ16المادة  نص في الدستورعلیھا نص  :والبلدیةالولایةالمحلیةأوالإقلیمیةالجماعات–ب

11/10و قانون 12/07وھما قانون قانونیةنصوص بموجب تنظیمھما جاء

:المرفقیةالمعنویةالشخصیة–ثانیا
الاستقلالیة من نوعا تتطلب  التيالعامةالمرافقلإدارة إنشاءھاإلىالمشرع لجأ المرفقیةأوالمصلحیةاللامركزیةأیضاعلیھایطلق

.إدارتھاوحسنفعالیتھالضمان
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:ھمانوعینإلىالمؤسساتھذه تنقسم
الوطنیة العامةالمؤسسات -

.الواحدة البلدیةأوالواحدة الولایةإقلیمحدودیتجاوزنشاطلھاتسیرھا، على وتشرفالدولةتحدثھا
المحلیة المؤسسات -

.المحلیة بالتنمیةنشاطھایرتبط ما  وعادة (البلدیةأوالولایةالمحلیةالھیئات من بقرار وتنشأ
:المھنیة المعنویةالأشخاص-

مصالحھم  على والدفاعالأفراد من معینةطائفةشؤونإدارة  في الأساسیةوظیفتھا  تتمثل المھنیة،قاباتوالنالھیئات تمثل أشخاصوھي
الخاصة؟المعنویة والأشخاصالعامةالمعنویةالأشخاصبینالفرق ما

ھدف الخاصة  تحقیق أما الاشخاص المعنویةالعاموالنفعالعامةالمصلحةتحقیق العامةالمعنویةالأشخاصتھدف:الھدفحیث  من
خاص ھو الربح 

.الأفرادطرف من تنشئ .أما أ م خ نظام  بموجب الدولة قبل من تنشئ أ م ع  :الإنشاءحیث من
.الخاصالقانونقواعدتستخدم أما أ م خ.العامةالسلطةامتیازاتالعام القانونوسائلتستخدم أ م ع  :الوسائلحیث من

ترتبة على منح الشخصیة المعنویة النتائج المالفرع الاول/

الحدود التي قررھا   الحقوق إلا ما كان منھا ملازماً لصفة الإنسان الطبیعي ، وذلك في  بالشخص الاعتباري یتمتع بجمیع  اذا اعترف 
. القانون 
: لھا  فیكون 

المستقلة اولا/ المالیة  الذمة 
ة الدولة ولھا الحق في الاحتفاظ بالفائض من إیراداتھا ، كما أنھا تتحمل  یتمتع الشخص المعنوي العام ، بذمة مالیة مستقلة عن میزانی

 . لھ  المكونین  للأشخاص  المالیة  الذمة  عن  مستقلة  المعنوي  للشخص  المالیة  والذمة   ، نفقاتھا 
القانونیةثانیا/ الأھلیة 

ن اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، غیر أن ھذه  یتمتع الشخص المعنوي العام بأھلیة قانونیة في الحدود التي رسمھا القانون تمكنھ م
  ، وتخصصھ  نشاطھ  میدان  في  تدخل  التي  القانونیة  التصرفات  بممارسة  مقیدة  فھي  الطبیعي  الشخص  أھلیة  من  نطاقاً  أضیق  الأھلیة 

مستقلة   القانونیة  الشخصیة  وھذه   . لتحقیقھ  العام  الاعتباري  الشخص  یسعى  الذي  الھدف  بحدود  كذلك  الأعضاء  ومفیدة  شخصیة  عن 
. طبیعیتین  أشخاص  من  یمثلونھ  من  عنھ  ویباشرھا  العام  الاعتباري  بالشخص  المكونین 

التقاضي ثالثا/ حق 
تقاضي الأشخاص   أن  كما یجوز   ، یقاضیھ  أن  الغیر  یكون من حق  كما   ، الغیر  مقاضاة  فلھ   ، التقاضي  أھلیة  العام  المعنوي  للشخص 

ذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبیعیتین یمثلونھ أو ینوبون عنھ ویعبرون عن إرادتھ  المعنویة بعضھا ببعض ، ویباشر ھ
التقاضي في 
مستقل موطن  رابعا/ 

للشخص الاعتباري موطن خاص بھ یختلف عن موطن الأشخاص المكونین لھ ، وھو عادة المقر أو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھ  
القانون المدني أن " یعتبر موطنھ المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھ .. " . وللموطن أھمیة خاصة بالنسبة    من  53/2، فقد بینت المادة  

للشخص الاعتباري فیجب إعلان الأوراق الرسمیة والقضائیة إلیھ فیھ و یتم تحدید المحكمة المختصة بالنظر بالدعاوي التي ترفع ضده. 

التي  فتتمتع بامتیازات السلطةالدولة باعتبارھا من أشخاص القانون العامجانباً من سلطةخامسا تمارس الأشخاص المعنویة العامة
القانون للجھات الإداریة فتعتبر قراراتھا إداریة ، ویجوز تنفیذھا جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكیة  یقررھا

الشخص المعنوي عن لھا إبرام العقود الإداریة ، وحیث توجد ھذه السلطة توجد مسؤولیةالمباشر كما یجوزللمنفعة العامة أو الاستیلاء
موظفیھ بھا  یتسبب  قد  التي  الضارة  .أفعالھ 

الذيسادسا العامةالمال  للمنفعة  مخصصاً  كان  إذا  عاماً  مالاً  یعتبر  العامة  المعنویة  الأشخاص  بالحمایة تملكھ  یحظى  فھو  ،وبذلك 
المعنویة العامة أموالاً أخرى خاصة تعد جزءاً من الدومین الخاص ولا تعتبر  لعام ، ومع ذلك یمكن أن تملك الأشخاصالمقررة للمال ا

الخاصأموالاً  القانون  لأحكام  وتخضع  .عامة 
القانون  ویرتبطون بعلاقة تنظیمیة مع الشخص المعنوي إلا إذا نص  موظفین عامینموظفو الأشخاص المعنویة العامة یعدون سابعا
ولوائح  على لموظفیھا  خاص  نظام  المعنویة  الأشخاص  لبعض  یكون  أن  من  ذلك  یمنع  ولا  ذلك،  بتأدیبھم خلاف  .خاصة 
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إذ تخضع ھذه الأشخاص لنظام "الوصایة الإداریة" التي  عن الدولةلا یترتب على منح الشخصیة المعنویة العامة الاستقلال التام ثامنا
تجاوز الغرض الذي من أجلھ في الدولة لضمان احترام ھذه الأشخاص للقانون والسیاسة العامة للدولة وعدم المركزیة  تمارسھا السلطة

المرافق ھذه  نشأت  .أ 
العام بامتیازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ،فإن القضاء  نتیجة لتمتع الشخص المعنوي تاسعا

ي من  لقیود التي یفرضھا القانون الإدار ،ویخضع كذلك لختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطھالإداري یكون ھو الم
بنظام  التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منھ وغیر ذلك من أمور تفرضھا الطبیعة الخاصةضرورة إتباع إجراءات خاصة في

العام .القانون 
ارادتھا عاشرا عن  یعبر  .نائب 

العاما المعنوي  الشخص  الثاني/نھایة  لفرع 
بفنائھا وذلك بزوال عنصر-أ   للدولة  فتنقضي شخصیتھا بذات  أوفبالنسبة  العام  القانون  أمّا أشخاص  لھا،  المكوّنة  العناصر  أكثر من 

بھا، نشأت  التي  محدودة أوالطریقة  لمدة  أنشئت  إذا  لھا  المحدد  الأجل  .بإدماجھاأوبانتھاء 
سند إنشائھ) أوالخاص بإنتھاء الأجل الذي حدد لنشاطھ (كما یبینھ عقد المعنوي بة للشخصوبالنس -ب 

إستحالة تحقق الغرض  أو ـ تحقق الغرض من انشائھ،

إختیاریا باتفاق أعضائھأوالاعتباري سواء حلا إجباریا عن طریق القضاءالشخص ـ حل

الشركاء أحد  بموت  الشركات  وفي  علیھ، اأوإفلاسھأوـ  كلھأواسحابھ،أولحجر  المال  رأس  منھأوھلاك  كبیر  .جزء 
لانقضائھ خاصة  أسباب  المعنویة،  الأشخاص  من  نوع  لكل  :زوالھأووعموما 

العام  القانون  العامة:ـ  الأشخاص  انقضاء  تنظیم  .یتولى 
التجاري القانون  التجاریة:ـ  الشركات  انقضاء  أسباب  .ینظم 

.و أداة حل الجمعیاتھ:ـ القرار الإداري


